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  مةمقدِّ  - أولاً  
، الفريـق العامـل   ٢٠١١، في دورتها الرابعة والأربعـين، المعقـودة في عـام    كلفت اللجنة  -١

  )١(.بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلبالاضطلاع 
ــا،     أعــرب و  -٢ ــه السادســة والأربعــين (فيين ــل، في دورت ــق العام تشــرين الأول/  ٢٩الفري

سـع النطـاق لإعـداد مشـاريع أحكـام      وا عـن تأييـد  )، ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٢ - أكتوبر
مسـاس   ابشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، تعرض في شـكل قـانون نمـوذجي، دونم ـ   

  ).  ٩٣-٩٠، الفقرات A/CN.9/761سيقرره بشأن الشكل النهائي لعمله (الوثيقة   بما
ــورك،       -٣ ــه الســابعة والأربعــين (نيوي ــل، في دورت ــق العام ــدأ الفري ــا ١٧-١٣وب يو أيار/م

ــل     ٢٠١٣ ــة للتحوي ــة القابل ــة بالســجلات الإلكتروني )، في اســتعراض مشــاريع الأحكــام المتعلق
مشاريع الأحكام متوافقـة  أنَّ ، وأشار إلى A/CN.9/WG.IV/WP.122الواردة في الوثيقة بصيغتها 

مناقشـة  ولكـن الوقـت لم يحـن بعـد لبـدء       ،إلى حد كبير مـع مختلـف النتـائج الـتي يمكـن تحقيقهـا      
  لعمل.  ذا الشكل النهائي لهبشأن ا

ــا،     -٤ ــة والأربعــــين (فيينــ ــه الثامنــ ــانون  ١٣-٩وواصــــل الفريــــق العامــــل، في دورتــ كــ
ــمبر  ــة    ٢٠١٣الأول/ديســـ ــواردة في الوثيقـــ ــيغتها الـــ ــام بصـــ ــاريع الأحكـــ ــر في مشـــ )، النظـــ

A/CN.9/WG.IV/WP.124 وAdd.1 .  
ــو    كمــا   -٥ ــه التاســعة والأربعــين (نيوي ــل، في دورت ــق العام  نيســان/ ٢٨رك، واصــل الفري

ــل ــايو  ٢ - أبري ــداد مشــاريع أحكــام بصــيغتها     ٢٠١٤أيار/م ــى إع في المعروضــة )، العمــل عل
. وركز الفريـق العامـل مناقشـته علـى مفـاهيم أصـل       Add.1و A/CN.9/WG.IV/WP.128الوثيقة 

  وسلامته.  وفرادته السجل الإلكتروني القابل للتحويل 
ــه الخمس ـــ   - ٦ ــل، في دورتـ ــا، وواصـــل الفريـــق العامـ ــاني/نوفمبر  ١٤- ١٠ين (فيينـ ــرين الثـ تشـ

 A/CN.9/WG.IV/WP.130في الوثيقة المعروضة )، عمله على إعداد مشاريع أحكام بصيغتها ٢٠١٤
. واتفـــق الفريـــق العامـــل علـــى أن يمضـــي في إعـــداد قـــانون نمـــوذجي بشـــأن الســـجلات  Add.1و

وذلك رهنا بقرار اللجنـة النـهائي   )، ٢٣، الفقرة A/CN.9/828الإلكترونية القابلة للتحويل (الوثيقة 
أولويــة لإعــداد الأحكــام الــتي تتنــاول المعــادلات الإلكترونيــة   إســناد في هــذا الشــأن. واتفــق علــى  

ــى أن تخضــع      ــل، عل ــة للتحوي ــة القابل ــك للمســتندات أو الصــكوك الورقي ــك  الأحكــاتل ــد ذل م بع

                                                         
 .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم   )١(  
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ســجلات القابلــة للتحويــل لاســتيعاب اســتخدام ال، المراجعــة والتعــديل، حســبما يكــون مناســباً  إلى
  ).  ٣٠، الفقرة A/CN.9/828في بيئة إلكترونية (الوثيقة  التي لا توجد إلاَّ

أيار/مـايو   ٢٢-١٨وواصل الفريـق العامـل، في دورتـه الحاديـة والخمسـين (نيويـورك،         -٧
ــيغته     ٢٠١٥ ــوذجي بصـ ــانون النمـ ــروع القـ ــداد مشـ ــى إعـ ــه علـ ــة )، عملـ ــة المعروضـ في الوثيقـ

A/CN.9/WG.IV/WP.132 وAdd.1 وركـــز الفريـــق العامـــل مناقشـــته علـــى تعـــاريف الســـجل .
  الإلكتروني القابل للتحويل والحيازة والسيطرة.  

ــا   - ٨ ــا،     كمـ ــين (فيينـ ــة والخمسـ ــه الثانيـ ــل، في دورتـ ــق العامـ ــل الفريـ ــرين  ١٣- ٩واصـ تشـ
ــيغتها   ٢٠١٥الثـــاني/نوفمبر  ــاريع أحكـــام بصـ في الوثيقـــة المعروضـــة )، العمـــل علـــى إعـــداد مشـ

A/CN.9/WG.IV/WP.135 وAdd.1   وعلــى وجــه الخصــوص، نــاقش الفريــق العامــل العلاقــة بــين .
ومعيـار الموثوقيـة العـام مـن جهـة أخـرى،        ،مشاريع المواد التي تشير إلى "طريقة موثوقة" من جهـة 

  وكذلك إلى العناصر ذات الصلة بتقييم الموثوقية.
ــة والخمســين       -٩ ــه الثالث ــل، في دورت ــق العام ــورك، وواصــل الفري ــايو  ١٣-٩(نيوي أيار/م

ــيغته     ٢٠١٦ ــوذجي بصـ ــانون النمـ ــروع القـ ــداد مشـ ــى إعـ ــه علـ ــة )، عملـ ــة المعروضـ في الوثيقـ
A/CN.9/WG.IV/WP.137 وAdd.1 .  

وترد في الجزء الثاني من هذه المـذكرة مشـاريع أحكـام القـانون النمـوذجي الـتي تجسـد          -١٠
دورتــه الثالثــة والخمســين (الوثيقــة     مــداولات الفريــق العامــل والقــرارات الــتي اتخــذها أثنــاء        

A/CN.9/869 رة عـن تعليقـات سـوف تسـتخدم في إعـداد مـذكِّ       )، فضـلاً ١٣١-١٩، الفقرات
  إيضاحية ترفق بالقانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

    
    مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ثانياً  
    عموميات    -ألف  

  نطاق الانطباق -١ المادة مشروع"  
  ق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  بينط  -١"  
لــيس في هــذا القــانون، بخــلاف مــا هــو منصــوص عليــه في أحكامــه، مــا يمــس    -٢"  

قاعـــدة قانونيـــة تحكـــم المســـتندات أو الصـــكوك القابلـــة للتحويـــل علـــى أيِّ بانطبـــاق 
قاعـدة قانونيـة منطبقـة علـى      ت الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، بمـا في ذلـك أيُّ     السجلا

  حماية المستهلكين.  
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لا ينطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثـل الأسـهم والسـندات، وغيرهـا       -٣"  
  ")٢(.من الصكوك الاستثمارية، كما لا ينطبق على [...]

    
    ملاحظات    

تشــمل قائمــة  ٣الفقــرة أنَّ دورتــه الثالثــة والخمســين، فهمــه  أكــد الفريــق العامــل، في   -١١
استثناءات مفتوحة تسمح بتطبيـق مشـروع القـانون النمـوذجي بحسـب احتياجـات كـل ولايـة         

تحديـد نطـاق انطبـاق    بخصـوص  قضائية مشترعة، بما يكفـل المرونـة والوضـوح علـى حـد سـواء       
). وحدد الفريـق العامـل في تلـك    ٢٣-١٩، الفقرات A/CN.9/869القانون النموذجي (الوثيقة 

)، أشير إليهـا في  ٢٣، الفقرة A/CN.9/869الدورة ثلاثة أنواع من الاستثناءات الممكنة (الوثيقة 
  .٣الحاشية المدرجة في نهاية الفقرة 

  
    التعليقات    

تشير عبارة "المستند أو الصك القابل للتحويـل"، كمـا هـو مـبين في تعريـف "المسـتند أو         -١٢
قابــل للتحويــل"، إلى مســتند أو صـــك قابــل للتحويــل صــادر علــى ورق (في مقابـــل        الصــك ال 

الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل) في الصــيغ الإنكليزيــة والروســية والصــينية والعربيــة مــن  
، A/CN.9/WG.IV/WP.137والوثيقـــة  ٩٣، الفقـــرة A/CN.9/863القـــانون النمـــوذجي (الوثيقـــة   

"الـورقي" لوصـف "المسـتند أو الصـك الـورقي القابـل       بارة التي تعني الع). واستخدمت ٢٨الفقرة 
  للوضوح اللغوي.   للتحويل" في الصيغتين الإسبانية والفرنسية من القانون النموذجي توخياً

    
    ١الفقرة     

يــنص القــانون النمــوذجي علــى قواعــد عامــة يمكــن أن تنطبــق علــى أنــواع مختلفــة مــن    -١٣
 تعـادل الإلى مبدأ الحيـاد التكنولـوجي وإلى نهـج     استناداً ،بلة للتحويلالسجلات الإلكترونية القا

الوظيفي. ويستلزم مبدأ الحيـاد التكنولـوجي اعتمـاد نهـج حيـادي مـن حيـث الـنظم، بمـا يكفـل           
استخدام نماذج تستند إلى نظـم قائمـة علـى تكنولوجيـات مرفـق السـجل أو الترميـز أو الـدفاتر         

  جيات.الموزعة أو غيرها من التكنولو

                                                         
المستندات والصكوك التي يمكن اعتبارها قابلة للتحويل، ‘ ١‘يمكن للدولة المشترعة أن تنظر في إدراج إشارة إلى:   )٢(  

المستندات والصكوك التي تقع ضمن نطاق الاتفاقية التي ‘ ٢‘ونون النموذجي، يشملها نطاق القا وإنما ينبغي ألاَّ
) والاتفاقية التي تنص على قانون موحد ١٩٣٠تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية (جنيف، 

 كتروني.في شكل إل توجد إلاَّ  السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي لا ‘٣‘و)؛ ١٩٣١للشيكات (جنيف، 
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من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات        ٢من المادة  ٢وكانت الفقرة   -١٤
) ("اتفاقيــــة الخطابــــات الإلكترونيــــة") ٢٠٠٥الإلكترونيــــة في العقــــود الدوليــــة (نيويــــورك،  

في تعريف نطـاق انطبـاق القـانون النمـوذجي. حيـث يسـتثني الحكـم الـوارد          أتاحت منطلقاً قد
ــك ا في ــالات)       تل ــة "الســفاتج (الكمبي ــات الإلكتروني ــة الخطاب ــاق اتفاقي ــن نطــاق انطب ــرة م لفق
أيِّ الســندات الإذنيــة أو بيانــات الشــحن أو ســندات الشــحن أو إيصــالات المســتودعات أو  أو

أو صـك يعطـي حاملـه أو المسـتفيد منـه حقـا في المطالبـة بتسـليم بضـاعة          للتحويـل  مستند قابل 
ــال".    أو ــن المـ ــغ مـ ــدفع مبلـ ــة       بـ ــاد الاتفاقيـ ــت اعتمـ ــه في وقـ ــتثناء إلى أنـ ــك الاسـ ــع ذلـ ويرجـ

ــيترال  "رأت ــة     أنَّ الأونسـ ــة القانونيـ ــكلة المعاملـ ــكلة [أي: مشـ ــل لتلـــك المشـ ــى حـ ــور علـ العثـ
للســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل] يتطلــب توليفــة مــن الحلــول القانونيــة والتكنولوجيــة   

  )٣(.د"والتجارية التي لم تستحدث وتجرب بالكامل بع
 بنـاء  قابليتـه للتـداول،  لا علـى  ويركز القانون النموذجي على قابليـة السـجل للتحويـل      -١٥

قابليــة التــداول تتعلــق بــالحقوق الأصــيلة الــتي يتمتــع بهــا حــائز الصــك، والــتي تخضــع     أنَّ علــى 
  ).  ٢١، الفقرة A/CN.9/761للقانون الموضوعي (الوثيقة 

، الـتي هـي بوجـه عـام قابلـة للتحويـل       المعينـة  كوكولا تندرج بعض المستندات أو الص ـ  -١٦
ولكن قابليتها للتحويل محدودة بفعل اتفاقات أخرى، ضمن تعريف "المستند أو الصـك القابـل   

). ومـن ثم لا ينطبـق القـانون    ٣٤للتحويل" الـوارد في القـانون النمـوذجي (انظـر أدنـاه، الفقـرة       
). ٢٨و ٢٧، الفقرتــان A/CN.9/797 النمــوذجي علــى تلــك المســتندات أو الصــكوك (الوثيقــة  

ومـــع ذلـــك، لا ينبغـــي تفســـير هـــذا الاســـتنتاج علـــى أنـــه يحظـــر إصـــدار تلـــك المســـتندات أو 
نَّ وذلـــك لأفي نظـــام إلكتـــروني لإدارة الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل،   الصـــكوك

ون داع حظر من هذا القبيل مـن المـرجح أن يـؤدي إلى تعـدد الـنظم وزيـادة التكـاليف د        فرض
  ).٢٤، الفقرة A/CN.9/869(الوثيقة 

    
    ٢الفقرة     

ــرة    -١٧ ــنص الفق ــام   ٢ت ــدأ الع ــى المب ــل ب ــعل ــانون   أنَّ القائ ــانون النمــوذجي لا يمــس بالق الق
الموضوعي المنطبق علـى المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل، بمـا في ذلـك قواعـد القـانون          

علـى المسـتند أو الصـك القابـل     نفسـه ينطبـق   وضـوعي  القـانون الم  فـإنَّ  ،الدولي الخاص. ومن ثم

                                                         
)، المذكرة ٢٠٠٥اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك،   )٣(  

 .٨١، الفقرة A.07.V.2الإيضاحية، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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الـتي   هانفس ـللتحويل وعلى السجل الإلكتروني القابل للتحويـل الـذي يحتـوي علـى المعلومـات      
يحتوي عليها ذلك المستند أو الصك القابل للتحويـل. وينطبـق هـذا المبـدأ علـى كـل خطـوة في        

  دورة حياة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.  
أنه لا يجوز استخدام القـانون النمـوذجي    ٢ن بين تبعات القاعدة الواردة في الفقرة وم  -١٨

لإنشــاء ســجلات إلكترونيــة قابلــة للتحويــل لا يوجــد مــا يعادلهــا مــن المســتندات أو الصــكوك   
من شأن إنشاء سجلات من هذا القبيل أن يسـمح بالالتفـاف علـى مبـدأ      إنَّالقابلة للتحويل. ف
  ات أو الصكوك القابلة للتحويل في الأحوال التي ينطبق فيها ذلك المبدأ.  تقييد عدد المستند

المعينــة بعــض المســائل أنَّ وأثنــاء إعــداد القــانون النمــوذجي، اتفقــت الأونســيترال علــى   -١٩
إنمـا  تلـك المسـائل   نَّ لأبالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل لا تتطلـب حكمـا مكرسـا لهـا،      

  ما يلي:الأمور الموضوعي. وتشمل تلك القانون هي أمور تخص 
  )؛  ٩٠، الفقرة A/CN.9/863تعريف "أداء الالتزام" (الوثيقة   (أ)  
، A/CN.9/797إصدار السجل الإلكتروني القابل للتحويل إلى حاملـه (الوثيقـة     (ب)  
  )؛  ٦٥الفقرة 

 تغيير طرائق نقل السجل الإلكتروني القابل للتحويل الصادر لحاملـه في سـجل    (ج)  
إلكتروني قابل للتحويـل إلى شـخص مسـمى، وبـالعكس (أي "الـتظهير علـى بيـاض") (الوثيقـة         

A/CN.9/828 ؛٨٤-٨١، الفقرات(  
ــة       (د)   ــل (الوثيق ــل للتحوي ــروني القاب ــادة إصــدار الســجل الإلكت ، A/CN.9/869إع
  )؛  ١١٥الفقرة 

ــة     (ه)   ــا (الوثيقـــ ــة للتحويـــــل وتجميعهـــ ــة القابلـــ ــة الســـــجلات الإلكترونيـــ تجزئـــ
A/CN.9/869 ؛  ١٢٣، الفقرة(  

ضـمانة  ، بمـا في ذلـك   للضـمان  استخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      (و)  
  ).٢١لأغراض الحقوق الضمانية (انظر أدناه، الفقرة  ةإضافي
وتهــدف الإشــارة الصــريحة إلى قــانون حمايــة المســتهلك إلى توضــيح التفاعــل بــين ذلــك   -٢٠

)، وتمثـل تطبيقـا للمبـدأ    ٢٢و ٢٠، الفقرتان A/CN.9/863وثيقة القانون والقانون النموذجي (ال
القانون النموذجي لا يمس بالقانون الموضـوعي المنطبـق علـى المسـتندات     أنَّ العام الذي يقضي ب

  أو الصكوك القابلة للتحويل.  
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    ٣الفقرة     
ــا مـــن القـــانون النمـــوذجي لا ينطبـــق علـــى الأوراق الماليـــة وغير أنَّ  ٣توضـــح الفقـــرة   - ٢١ هـ

مصـــطلح "الصـــكوك الاســـتثمارية" يشـــمل الصـــكوك  أنَّ الصـــكوك الاســـتثمارية. ومـــن المفهـــوم 
، A/CN.9/797منـتج مـالي آخـر متـاح للاسـتثمار (الوثيقـة        الاشتقاقية وصكوك الأسواق المالية وأيَّ

ــرة  ــة     ١٩الفق ــة القابل ــتخدام الســجلات الإلكتروني ــة" إلى اس  ). ولا يشــير مصــطلح "الأوراق المالي
القــانون النمــوذجي لا يمنــع اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة    للتحويــل كضــمانة، ومــن ثم فــإنَّ 

  ).٧٣، الفقرة A/CN.9/834القابلة للتحويل لأغراض الحقوق الضمانية (الوثيقة 
مـن نطـاق   المعينـة  إلى السماح باستثناء بعض المستندات أو الصكوك  ٣وتهدف الفقرة   -٢٢

ــانون النمــوذجي. وفي   ــرة   الق ــك، تتضــمن الفق قائمــة اســتثناءات مفتوحــة تســمح    ٣ســبيل ذل
بتطبيق القـانون النمـوذجي بحسـب احتياجـات كـل ولايـة قضـائية مشـترعة، بمـا يكفـل المرونـة            

  تحديد نطاق انطباق القانون النموذجي.  في والوضوح على حد سواء 
مكنـة، ولا تمنـع   الضوء على ثلاثـة أنـواع مـن الاسـتثناءات الم     ٣وتسلط حاشية الفقرة   -٢٣

  الدول من إضافة أنواع أخرى من الاستثناءات بحسب احتياجاتها:
خطابــات الاعتمــاد، الــتي ومنــها مــثلا ، المعينــة بعــض الصــكوك أو المســتندات  (أ)  

ينظــر إليهــا باعتبارهــا مســتندات أو صــكوكا قابلــة للتحويــل في بعــض الولايــات القضــائية   قــد
التشـريعات الوطنيـة لا تعـرف المسـتندات     أنَّ الإشـارة إلى  غيرها. وفي هذا الصـدد، تجـدر    دون

  )؛١٩، الفقرة A/CN.9/869والصكوك القابلة للتحويل بطريقة موحدة (الوثيقة 
لـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الـتي تـنص علـى قـانون موحـد للكمبيـالات          يجوز ل  (ب)  

وحـــد للشـــيكات ) والاتفاقيـــة الـــتي تـــنص علـــى قـــانون م١٩٣٠والســـندات الإذنيـــة (جنيـــف، 
في استثناء المسـتندات أو الصـكوك الـتي تنـدرج في     أن تنظر ) ("اتفاقيتا جنيف") ١٩٣١  (جنيف،
ا الاتفاقيتين بغية تجنب التنازع بين اتفاقيتي جنيف من جانب والقانون النمـوذجي مـن   ينكنطاق ت

  )؛٢٨- ٢٤ذلك احتمال قائم (انظر أدناه، الفقرات أنَّ تعتقد جانب آخر، إذا كانت 
السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل الـتي لا توجـد إلا في بيئـة إلكترونيـة.          (ج)  

ويمكن أن يكون هذا الاستثناء مفيدا في الولايـات القضـائية الـتي تسـمح باسـتخدام السـجلات       
ــا لمســتندات أو صــكوك قابلــة للتحويــل      الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي تمثــل معــادلا وظيفي

ت الإلكترونية القابلة للتحويل الـتي لا توجـد إلا في بيئـة إلكترونيـة. وفي هـذا      السجلاكذلك و
الصدد، تجـدر الإشـارة إلى أنـه لم يـدرج في القـانون النمـوذجي حكـم يسـمح بتطبيـق القـانون           
النمــوذجي علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلا في بيئــة إلكترونيــة  
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تكون للقانون النموذجي الغلبة على القانون المنطبق علـى تلـك    بمعنى ألاَّ على أساس احتياطي،
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في حالة التنـازع، وذلـك بسـبب وجـود شـواغل بشـأن       
التفاعل بين المبادئ العامـة الـواردة في القـانون النمـوذجي والمبـادئ العامـة الـواردة في القـوانين         

  ).٢٢، الفقرة A/CN.9/869تلفة (الوثيقة التي لها طبيعة مخ
    

    اتفاقيتا جنيف    
أثنــاء إعــداد القــانون النمــوذجي، أعــرب عــن آراء مختلفــة بشــأن التفاعــل بــين القــانون    -٢٤

؛ ٢٢-٢٠، الفقـرات  A/CN.9/768النموذجي واتفاقيتي جنيف (انظر على سبيل المثـال الوثيقـة   
  ).  ١١٢-١٠٩، الفقرات A/CN.9/797 ؛ والوثيقةA/CN.9/WG.IV/WP.125والوثيقة 

ا ترتكـز  المتطلبات الشـكلية، باعتبارهـا مبـدأ أساسـي    أنَّ وكان أحد الآراء المعرب عنها   -٢٥
ــة، ومــن ثم ينبغــي دائمــاً     ــع اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــا جنيــف، تمن ــه اتفاقيت ســتثنى أن تُ علي

القــانون النمــوذجي (الوثيقــة الصــكوك الــتي تنــدرج ضــمن نطــاق هــاتين الاتفــاقيتين مــن نطــاق 
A/CN.9/797 ١١٠، الفقرة  .(  

وبغية استيعاب ذلك الرأي، يسمح القانون النموذجي باستثناء المسـتندات والصـكوك     -٢٦
  (ب)).   ٢٣المندرجة ضمن نطاق اتفاقيتي جنيف (انظر أعلاه، الفقرة 

كانيـة اسـتخدام   ويمكن للولايـات القضـائية الـتي تأخـذ بـذلك الـرأي وتـود أن تتـيح إم          -٢٧
الصيغ الإلكترونية من المستندات والصكوك المندرجة ضمن نطاق اتفـاقيتي جنيـف أن تنظـر في    
استحداث سجلات إلكترونية قابلة للتحويل لا توجـد إلا في بيئـة إلكترونيـة، بحيـث لا تكـون      
تلــك الســجلات معــادلات وظيفيــة للمســتندات أو الصــكوك المندرجــة ضــمن نطــاق اتفــاقيتي   

  )٤(.، ولا تندرج ضمن نطاق القانون النموذجيجنيف
نطاق القـانون النمـوذجي ينبغـي أن يشـمل الصـكوك      أنَّ وأعرب عن رأي آخر مفاده   -٢٨

 القـانون النمـوذجي يهـدف عمومـاً    أنَّ على أساس وذلك المندرجة ضمن نطاق اتفاقيتي جنيف 
والـتي تنشـأ عـن المتطلبـات      إلى تذليل العقبـات الـتي تحـول دون اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة      

ــة للتحويـــل (الوثيقـــة         ــتندات أو الصـــكوك الورقيـــة القابلـ ــكلية المتعلقـــة باســـتخدام المسـ الشـ
A/CN.9/768 ٢١، الفقرة.(  

                                                         
  )٤(  انظر، على سبيل المثال، قانون المطالبات النقدية المسجلة إلكتروني) اليابان.  ) في٢٠٠٧لسنة  ١٠٢القانون رقم ا 
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  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
 

A/CN.9/WG.IV/WP.118 ؛ ٢٥-٢، الفقراتA/CN.9/761 ؛٣٠-٢٨و ٢٥-١٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.122،  ؛ ٧-٤الفقراتA/CN.9/768 ؛٢٤-١٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.24 ؛ ١١-٥، الفقـــــراتA/CN.9/797 ٢٨و ٢٧و ٢٠-١٦، الفقـــــرات 

  ؛١١٢-١٠٩و ٦٥و
A/CN.9/WG.IV/WP.125 ؛٣٦-١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛١٠-٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130؛ ١٢-٦ ، الفقراتA/CN.9/828 ؛٨٤-٨١و ٣٠-٢٤، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛ ١٤-٧، الفقراتA/CN.9/834 ؛٧٣و ٧٢، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛ ١٩-٨، الفقراتA/CN.9/863 ؛٢٢-١٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ١٨-١٠، الفقراتA/CN.9/869 ؛٢٣-١٩، الفقرات      

    التعاريف -٢"مشروع المادة   
  ".٩" هو سجل إلكتروني يفي باشتراطات المادة يلالسجل الإلكتروني القابل للتحو"  

  
    ملاحظات    

يجســد تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" التعــديلات الــتي اتفــق عليهــا في   -٢٩
بالقرار الـذي اتخـذه    عملاً ،من اشتراطات خاصة بالمعلومات ٩ضوء ما يتضمنه مشروع المادة 

  ).  ٢٥، الفقرة A/CN.9/869 (الوثيقة الفريق العامل في دورته الثالثة والخمسين
واقتــرح أن يعــاد النظــر في تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" عقــب إتمــام   -٣٠

كـل موضـع يـرد فيـه المصـطلح      مناسـبته ل النظر في جميع مواد القانون النمـوذجي، لتقيـيم مـدى    
  ).٢٥، الفقرة A/CN.9/869المعرف (الوثيقة 

ــف "ا   -٣١ ــة      ولا يشــمل تعري ــل" الســجلات الإلكتروني ــل للتحوي ــروني القاب لســجل الإلكت
؛ ٩١، الفقـــرة A/CN.9/863في بيئـــة إلكترونيـــة (الوثيقـــة  القابلـــة للتحويـــل الـــتي لا توجـــد إلاَّ

  ).٢٣، الفقرة A/CN.9/797الوثيقة  أيضاً  وانظر
    

    التعليقات    
الــوظيفي (الوثيقــة  يجســد تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" نهــج التعــادل     - ٣٢

A/CN.9/863 ــان ــ)، وي٩٢ُو ٩١، الفقرت ــل الــتي    قصَ ــة للتحوي ــة القابل ــه الســجلات الإلكتروني د ب
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القــانون ون كــبللتحويــل. ولا يهــدف التعريــف إلى المســاس  قابلــة اًمســتندات أو صــكوكتعــادل 
يطرة في الس ـعلى السجل هو القانون الذي يبت في أحقية الشخص الذي له السيطرة الموضوعي 

التعريـف لا يهـدف إلى وصـف جميـع الوظـائف       فـإنَّ  كـذلك وتحديـد حقوقـه الموضـوعية. و   عليه 
التي يمكن أن تكون لها صلة باسـتخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل. فعلـى       المراد أداؤها 

قــدرة ذلــك أنَّ ســبيل المثــال، قــد تكــون للســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل قيمــة إثباتيــة؛ غــير 
  لسجل على أداء تلك الوظيفة سوف تقيم بمقتضى قانون آخر غير القانون النموذجي.ا

ــه، يقصــد بتعريــف        وتمشــياً  -٣٣ ــع نطاق ــانون النمــوذجي وم ــع في الق ــام المتب ــهج الع ــع الن م
"السجل الإلكتروني القابل للتحويـل" أن ينطبـق علـى السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل        

قابلة للتحويل. ومع ذلك، لا يمنع القانون النمـوذجي   اًدات أو صكوكالتي تعادل وظيفيا مستن
نَّ استحداث واسـتخدام سـجلات إلكترونيـة قابلـة للتحويـل لا يوجـد لهـا معـادل ورقـي لأ         من 

  ).  ٩١، الفقرة A/CN.9/863السجلات (الوثيقة ليست ناظمة لتلك أحكامه 
ــل للتحو    -٣٤ ــروني القابـ ــجل الإلكتـ ــمل تعريـــف "السـ ــتندات أو  ولا يشـ ــل" بعـــض المسـ يـ

قابليتـها للتحويـل يمكـن أن تكـون      ، التي هي بوجه عـام قابلـة للتحويـل، ولكـنَّ    المعينة الصكوك
ــى ســندات الشــحن المباشــرة في بعــض         ــق هــذا عل ــد ينطب ــات أخــرى. وق محــدودة بفعــل اتفاق

قابلـة  ماهيـة المسـتندات أو الصـكوك ال   هو الـذي يحـدد   القانون الموضوعي والولايات القضائية. 
تقييـد تعريـف "السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل" علـى         للتحويل. وعلاوة على ذلك، فـإنَّ 

ر علــى أنــه يحظــر إصــدار تلــك المســتندات أو الصــكوك في نظــام  هــذا النحــو لا ينبغــي أن يفسَّــ
  ).١٦أعلاه، الفقرة  أيضاًإلكتروني لإدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (انظر 

علـى   للتحويـل صـادراً   ا قـابلاً أو صكًّ " يعني مستنداًتند أو الصك القابل للتحويلالمس"  
ــزام المـــبين    ــأداء الالتـ ــائزه أن يطالـــب بـ ــتند أو الصـــك  ورق ويخـــول حـ في ذلـــك المسـ

  ينقل الحق في أداء ذلك الالتزام بتحويل ذلك المستند أو الصك.    وأن
    

    ملاحظات    
بل للتحويل" التغييرات التحريرية التي اتفـق عليهـا   القيجسد تعريف "المستند أو الصك ا  -٣٥

  ).  ٢٧، الفقرة A/CN.9/869الفريق العامل في دورته الثالثة والخمسين (الوثيقة 
  

    التعليقات    
يركـــز تعريـــف "المســـتند أو الصـــك القابـــل للتحويـــل" علـــى الـــوظيفتين الرئيســـيتين      -٣٦

ــة حــق الم   ــل وكفال ــة للتحوي ــتين في القابلي ــزام. ولا يمــس هــذا   المتمثل ــة أو الحــق في أداء الالت لكي
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علـى  هـو القـانون الـذي يبـت في أحقيـة الشـخص المسـيطر        القانون الموضـوعي  بكون التعريف 
  تحديد حقوقه الموضوعية.  في السيطرة عليه وكذلك السجل 

ماهيــة المســتندات أو الصــكوك القابلــة  هــو الــذي يحــدد  القــانون الموضــوعي المنطبــق  و  -٣٧
لهمت ). وقـد اسـتُ  ٩٤، الفقـرة  A/CN.9/863ل في الولايات القضـائية المختلفـة (الوثيقـة    للتحوي

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة          ٢من المادة  ٢من الفقرة 
في العقــود الدوليــة قائمــة إرشــادية بالمســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل تشــمل مــا يلــي:   

ــالا ــائق الشــحن وســندات الشــحن وإيصــالات      الكمبي ــة ووث ت والشــيكات والســندات الإذني
  وسندات الشحن الجوي.  المشحونة المستودعات وشهادات التأمين على البضائع 

" يعـني المعلومـات الـتي تنشـأ أو تنقـل أو تسـتلم أو تخـزن بوسـائل         السجل الإلكتـروني "  
ــع الم     ــا، حســب مقتضــى الحــال، جمي ــا فيه ــة، بم ــرتبط منطقي ــ إلكتروني ــتي ت ا علومــات ال

نحو آخر بحيـث تصـبح جـزءا منـه، سـواء نشـأت في       أيِّ بالسجل، أو تترابط معه على 
  "الوقت نفسه أم لا.

    
    التعليقات    

ــانون        - ٣٨ ــوارد في ق ــات" ال ــروني" إلى تعريــف "رســالة البيان يســتند تعريــف "الســجل الإلكت
وفي اتفاقيـــة الخطابـــات  )٥()١٩٩٦(لعـــام  الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة

، ولكـن لا يلـزم، أن تتضـمن    يجـوز السـجلات الإلكترونيـة   أنَّ الإلكترونية، ويهـدف إلى توضـيح   
). ويســلط التعريــف ٤٥- ٤٣، الفقــرات A/CN.9/797مجموعــة مــن المعلومــات المركبــة (الوثيقــة  

القابـل للتحويـل وقـت إصـداره أو     المعلومات يمكن أن ترتبط بالسجل الإلكتروني أنَّ الضوء على 
إنشـاء  وقت بعـد ذلـك (مثـل المعلومـات المتعلقـة بـالتظهير). فعلـى سـبيل المثـال، لا يجـري           أيِّ في 

أن يســبقه. وللطــابع المركــب  أيضــاًالســجل وإنمــا يمكــن إنشــاء البيانــات الوصــفية بالضــرورة بعــد 
قـة بمفهـوم "السـلامة" الـوارد في     الذي تتسم به السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل صـلة وثي     

  ).  ٩٦، الفقرة A/CN.9/863من القانون النموذجي (الوثيقة  ٩من مشروع المادة  ٢الفقرة 
علــى إمكانيــة وجــود  أيضــاًوعــلاوة علــى ذلــك، يــنص تعريــف "الســجل الإلكتــروني"   -٣٩

ث يمكـن أن  نظم إدارة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بحي ـمن عناصر بيانات في بعض 
توفر هذه العناصر معا معلومات تشكل السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل، مـع عـدم وجـود      

                                                         
)، منشورات ١٩٩٩قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع (نيويورك،   )٥(  

 .A.99.V.4الأمم المتحدة، رقم المبيع 
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ــل          ــل للتحويــ ــروني القابــ ــجل الإلكتــ ــه الســ ــد ذاتــ ــكل في حــ ــد يشــ ــل وحيــ ــجل منفصــ ســ
ا" إلى البرامجيــات الحاســوبية ولــيس ). وتشــير كلمــة "منطقيــ٧١، الفقــرة A/CN.9/804 (الوثيقــة

  ).٩٧، الفقرة A/CN.9/863يقة المنطق البشري (الوث
    

  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
 

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٨، الفقرةA/CN.9/768 ؛٣٤-٢٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٢٣-١٢، الفقراتA/CN.9/797 ؛٤٥-٤٣و ٢٨-٢١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛٣٠-١١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130؛ ٣٤-١٣فقرات ، الA/CN.9/828 ؛٣١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛ ٣٦-١٥، الفقــراتA/CN.9/834 ٩٨-٩٥و ٢٦-٢٥، الفقــرات 

  ؛١٠٠و
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛ ٤٤-٢٠، الفقراتA/CN.9/863 ؛١٠٢-٨٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٣٠-١٩، الفقراتA/CN.9/869 ٢٧-٢٤، الفقرات.      

    التفسير - ٣ ةالماد مشروع"       
هذا القانون مستمد من قانون نموذجي ذي أصـل دولي. ويؤخـذ في الحسـبان      -١"  

  عند تفسيره أصله الدولي وضرورة تعزيز التوحيد في تطبيقه.
للمبــادئ العامــة الــتي يقــوم عليهــا هــذا القــانون المســائل المتعلقــة   ى وفقــاًتســوَّ  -٢"  

  احة."  بالأمور التي ينظمها ولا تسويها أحكامه صر
    

    ملاحظات    
بـالقرار الـذي اتخـذه الفريـق      عملاً ١ذفت عبارة "ومراعاة حسن النوايا" من الفقرة حُ  -٤٠

ا مـن  مبـدأ حسـن النيـة، باعتبـاره مبـدأ عام ـ     أنَّ العامل في دورته الثالثة والخمسين، علـى أسـاس   
 يقـوم عليهـا مشـروع    ج في المبـادئ العامـة الـتي   درَمبادئ القانون التجاري الـدولي، يمكـن أن ي ـُ  

  ).٣٠، الفقرة A/CN.9/869(الوثيقة  ٢القانون النموذجي ضمن إطار الفقرة 
، لعل الفريق العامل يود مناقشة ماهية المبادئ العامـة الـتي يقـوم    ٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٤١

  ).  ٤٦و ٤٥الفقرتين  ،عليها القانون النموذجي (انظر أدناه
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    التعليقات    
    لي وتعزيز التفسير الموحدالأصل الدو    

انتبــاه المحــاكم وســائر الســلطات إلى ضــرورة تفســير       اســترعاء ٣يقصــد مــن المــادة     -٤٢
الاشتراعات المحلية لمشروع القانون النموذجي بالرجوع إلى الأصـل الـدولي لأحكامـه والحاجـة     

عــد تفســير في ضــوء ذلــك الأصــل الــدولي. وي داًموحَّــ إلى تعزيــز تفســير تلــك الأحكــام تفســيراً
ا في ضـمان إمكانيـة التنبـؤ بالقـانون المنطبـق      رئيسـي  عنصـراً  داًموحَّ ـ نصوص الأونسيترال تفسيراً

  على المعاملات التجارية عبر الحدود.
مـن   ٣وتظهر عبارات مماثلـة في العديـد مـن نصـوص الأونسـيترال، بمـا في ذلـك المـادة           -٤٣

مــن قــانون الأونســيترال  ٤كترونيــة، والمــادة قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإل
ــد اســتحدثت       ــت ق ــة، وكان ــات الإلكتروني ــوذجي بشــأن التوقيع ــارة النم ــرة الأولى في العب للم

وتشـدد عبـارة    )٦(.)١٩٧٤من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك،  ٧ المادة
 القــانون يشــكل اشــتراعاًأنَّ ى "هــذا القــانون مســتمد مــن قــانون نمــوذجي ذي أصــل دولي" علــ

مـــن  )، ولا تـــرد في أي٣٥ٍّ، الفقـــرة A/CN.9/768لقــانون نمـــوذجي ذي أصـــل دولي (الوثيقــة   
  نصوص الأونسيترال الأخرى.

للأحكـام الأخـرى الـواردة في نصـوص الأونسـيترال بشـأن        ، خلافا٣ًولا تشير المادة    -٤٤
إلى مفهوم "حسن النيـة". ويرجـع ذلـك    أصل تلك النصوص الدولي وتفسيرها تفسيرا موحدا، 

مبدأ "حسن النية" في سياق المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل له مـدلول  أنَّ الاستثناء إلى 
، A/CN.9/869خــاص يختلــف عــن مدلولــه العــام في ســياق القــانون التجــاري الــدولي (الوثيقــة   

ا مـــن مبـــادئ  عامـــ ). ويمكـــن أن يـــدرج مبـــدأ "حســـن النيـــة" باعتبـــاره مبـــدأ      ٢٩الفقـــرة 
التجــاري الــدولي ضــمن المبــادئ العامــة الــتي يقــوم عليهــا مشــروع القــانون النمــوذجي  القــانون
  ).  ٣٠، الفقرة A/CN.9/869(الوثيقة 

    
    المبادئ العامة     

ــين          -٤٥ ــن ب ــن نصــوص الأونســيترال. وم ــد م ــة" في العدي ــادئ العام ــوم "المب اســتخدم مفه
من اتفاقية الأمم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي       ٧ادة النصوص التي استخدمته، حظيت الم

                                                         
 .٣، الصفحة ٢٦١١٩، الرقم ١٥١١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
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ــا،   ــع") ١٩٨٠للبضــائع (فيين ــة البي ــار       )٧() ("اتفاقي ــة في إط ــن التفاســير القانوني ــأكبر قســط م ب
  )٨(.السوابق القضائية

إلى المبـادئ العامـة للقـانون     ٢ويشير مفهوم "المبادئ العامة" الوارد في مشروع الفقرة   -٤٦
)، بمـا في ذلـك المبـادئ    ٢٩، الفقـرة  A/CN.9/797الذي يحكـم الخطابـات الإلكترونيـة (الوثيقـة     

التي سبق تحديدها وذكرها في نصوص الأونسيترال، مثـل مبـادئ عـدم التمييـز ضـد الخطابـات       
ــة و ــة      الإلكتروني ــادئ العام ــوظيفي. ويمكــن أن تحــدد تلــك المب ــادل ال ــوجي والتع ــاد التكنول الحي

    ا مـع تزايـد مسـتوى اسـتخدام القـانون النمـوذجي       ومضمونها الـدقيق وجوانـب إعمالهـا تـدريجي
وتطبيقــه وتفســيره. ويضــفي هــذا التحديــد التــدريجي المرونــة علــى تفســير القــانون النمــوذجي،  

لـــى اســـتيعاب تطـــور الممارســـات التجاريـــة واحتياجـــات  يســـاعد علـــى ضـــمان قدرتـــه ع بمـــا
  التجارية.    الأعمال

    
  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

 
A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ٩، الفقرةA/CN.9/768 ؛٣٥، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٢٥-٢٤، الفقرتانA/CN.9/797 ؛٢٩، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛٣٥-٣١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛٤٠-٣٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛٤٢-٣٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛  ٥٠-٤٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٣٥-٣١، الفقراتA/CN.9/869 ٣١-٢٨، الفقرات.      

    ]التعاقدية والصلةحرية الأطراف [ - ٤ المادة مشروع"       
[أحكـام هـذا القـانون] أو أن تغيرهـا بالاتفـاق      يجوز للأطـراف أن تخـرج عـن      -١"  

  فيما بينها.  
  فيه."   شخص ليس طرفاًأيِّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق  يمس أيُّ  لا  -٢"  

    

                                                         
 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتم المتحدة، الأم  )٧(  

نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي  أيضاًانظر   )٨(  
 .٧للبضائع، التعليق على المادة 
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    ملاحظات    
عملا بالقرار الذي اتخذه الفريق العامـل في دورتـه الثالثـة والخمسـين،      ١لت الفقرة عد  -٤٧

أنَّ د الأحكام الـتي يمكـن الخـروج عنـها، بـالنظر إلى      تمكن الدول المشترعة من تحديوذلك لكي 
بــالخروج عنــها يمكــن أن تختلــف  حســمأن تيجــوز لكــل ولايــة مشــترعة قضــائية  الأحكــام الــتي 
  ).٤٣و ٤٢و ٣٧، الفقرات A/CN.9/869(الوثيقة  اتباختلاف الولاي

 دورتـه الثالثـة   التي قرر الفريق العامـل في  ٢الفريق العامل يود أن ينظر في الفقرة  ولعل  -٤٨
  ).٤٤، الفقرة A/CN.9/869والخمسين إرجاء النظر فيها إلى دورة مقبلة (الوثيقة 

، أن ينظـر  ٢الفريق العامل يود، في ضوء المداولات التي سيجريها بشـأن الفقـرة    ولعل  -٤٩
. فقـد أدرجــت عبــارة "الصــلة التعاقديـة"، الــواردة بــين معقــوفتين،   ٤في عنـوان مشــروع المــادة  

الصـلة   أيضـاً لا يتناول حرية الأطراف فحسب، وإنما  ٤مشروع المادة أنَّ ف التشديد على بهد
  ).٣٠، الفقرة A/CN.9/797التعاقدية (الوثيقة 

    
    التعليقات    

يعــد مبــدأ حريــة الأطــراف مــن المبــادئ الأساســية الــتي يقــوم عليهــا القــانون التجــاري    -٥٠
الأطـراف أن يعـوق الابتكـار التكنولـوجي      ونصوص الأونسـيترال. فمـن شـأن الحـد مـن حريـة      

واســتحداث ممارســات تجاريــة جديــدة. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن تكفــل حريــة الأطــراف  
  المرونة المرجوة في تنفيذ القانون النموذجي.  

ومع ذلك، فقد خضع تنفيذ هـذا المبـدأ لـبعض القيـود في نصـوص الأونسـيترال بشـأن          -٥١
نب التضارب مـع القواعـد الإلزاميـة التطبيـق، مثـل القواعـد المتعلقـة        التجارة الإلكترونية بغية تج

  بالسياسة العامة.  
ــادة     -٥٢ ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن    ٤وعلــى وجــه الخصــوص، تســمح الم مــن ق

التجارة الإلكترونية بتغيير الأحكـام المتعلقـة بالخطابـات الإلكترونيـة بالاتفـاق، ولكنـها تفـرض        
إلى تجنـب الالتفـاف    أيضـاً واعد التعادل الـوظيفي بالاتفـاق، وهـو مـا يهـدف      على تغيير ق قيوداً

على الاشتراطات الشكلية الـتي يقتضـيها التطبيـق الإلزامـي. وعـلاوة علـى ذلـك، فـلا يجـوز أن          
  )٩(.تمس حرية الأطراف بحقوق الأطراف الثالثة والتزاماته

                                                         
 .٤٥و ٤٤مـع دليل التشريـع، الفقرتان  كترونيةالإلقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة   )٩(  
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ل النمـوذجي بشـأن التوقيعـات    من قانون الأونسيترا ٥وعلاوة على ذلك، تشير المادة   -٥٣
الإلكترونية إلى أنه يجوز للأطراف أن تخرج عن جميع أحكـام القـانون النمـوذجي، مـا لم يكـن      
مـن شأن ذلك الخروج أن يكون غير صحيح أو غير سـاري المفعـول بمقتضـى القـانون المطبـق،      

تعلقــة بالسياســة أي أن يكــون مــن شــأنه أن يمــس بالقواعــد الإلزاميــة التطبيــق، مثــل القواعــد الم 
  )١١(.من اتفاقية الخطابات الإلكترونية ٣وقد اعتمد نهج مماثل في المادة  )١٠(المتبعة. العامة
مـن الحريـة في حـدود     واسـعاً  ، يكفل القانون النموذجي للأطراف نطاقـاً على نحو مماثلو  - ٥٤

ــة والتزاماتهــا. وعلــى وج ــ    ه الخصــوص، القــانون الإلزامــي ودون المســاس بحقــوق الأطــراف الثالث
تأخـذ بنظـام القـانون المـدني،     تلك الـتي   خصوصاًوبعض الولايات القضائية، أنَّ الإشارة إلى   تجدر
، A/CN.9/768مبــــدأ تقييــــد عــــدد المســــتندات أو الصــــكوك القابلــــة للتحويــــل (الوثيقــــة    تقــــر

ق للالتفـــاف علـــى ذلـــك المبـــدأ ائـــ). ولا يهـــدف القـــانون النمـــوذجي إلى إتاحـــة طر٣٦  الفقـــرة
ــدأ العــام المتمثــل في عــدم مســاس القــانون النمــوذجي بأحكــام القــانون       بالا تفــاق، تمشــيا مــع المب

أيِّ ، لا يقيـد القـانون النمـوذجي، ب ـ   نفسـه  الموضوعي. وفي الوقت ذاتـه، واسـتنادا إلى المبـدأ العـام    
  طريقة كانت، قدرة الأطراف على الخروج عن القانون الموضوعي أو تغيير أحكامه.

ــة أحكــام القــانون       ،ومــن ثم  -٥٥ ــل دقيــق للتأكــد مــن ماهي ــد مــن الاضــطلاع بتحلي فــلا ب
النموذجي التي يمكن الخروج عنـها أو تغييرهـا. ويتـرك القـانون النمـوذجي هـذا التقيـيم للدولـة         

 ١ المشترعة بغية استيعاب الاختلافات بين النظم القانونية. وتحقيقا لهذه الغاية، تتضـمن الفقـرة  
ة المشترعة أن تدرج بينهما الأحكام التي يمكن الخـروج عنـها أو تغييرهـا    معقوفتين، يمكن للدول

  ).٤٣و ٤٢و ٣٧، الفقرات A/CN.9/869(الوثيقة 
    

  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
 

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ١٠، الفقرةA/CN.9/768 ؛٣٧و ٣٦، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٢٦، الفقرةA/CN.9/797؛١١٣و ٣٢-٣٠لفقرات ، ا  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛  ٣٦، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛٤١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛٤٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛٥٣-٥١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٣٩-٣٦، الفقراتA/CN.9/869 ٤٤-٣٢، الفقرات.  

                                                         
)، ٢٠٠٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع (نيويورك،   )١٠(

 .١١٢و ١١١، الفقرتان A.02.V.8رقم المبيع الأمم المتحدة،  منشورات

 .٨٥لكترونية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية، الفقرة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإ  )١١(
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    المطلوبة  الإفصاح عن المعلومات ٥-  المادة مشروع"       
قاعدة قانونية قد تلـزم الشـخص بالإفصـاح    أيِّ هذا القانون ما يمس بانطباق "ليس في   

و مقر عمله أو عن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه مـن العواقـب القانونيـة        عن هويته أ
  المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن."

    
    التعليقات    

من اتفاقية الخطابات الإلكترونيـة، الضـوء علـى     ٧، المستلهمة من المادة ٥سلط المادة ت  -٥٦
ــاء ب ــ التزامــات قــد تفرضــها قــوانين أخــرى بشــأن الإفصــاح عــن المعلومــات.     أيِّ ضــرورة الوف

وتشمل الأمثلة على المعلومات المطلوب الإفصاح عنها المعلومـات الـتي يـتعين تقـديمها بموجـب      
  تهلك ولأغراض منع غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.  قانون حماية المس

بالإفصـاح عـن المعلومـات عـن مبـدأ      الخاصـة  وينشأ الالتزام بالامتثـال لتلـك المتطلبـات      -٥٧
مــن  ١مــن المــادة  ٢عــدم مســاس القــانون النمــوذجي بالقــانون الموضــوعي، والــوارد في الفقــرة 

قوانين الأخرى التي تنص على متطلبـات بشـأن الإفصـاح    إلى الا الإشارة أمَّالقانون النموذجي. 
مـن المـرجح أن تـتغير تلـك المتطلبـات بمـرور الوقـت        نَّ فتـوفر مرونـة مرغوبـة، لأ   عن المعلومات 

العواقب القانونية الـتي تترتـب    ٥). ولا تتناول المادة ٤٧-٤٥، الفقرات A/CN.9/869(الوثيقة 
عن المعلومات، حيث ترد تلـك العواقـب، شـأنها شـأن      على مخالفة المتطلبات المتعلقة بالإفصاح

  المتطلبات ذاتها، في قوانين أخرى.  
ــدما يســمح     ٥ولا تمنــع المــادة   -٥٨ ــه عن إصــدار ســجل إلكتــروني قابــل للتحويــل إلى حامل

). وفي هذا الصدد، تجـدر الإشـارة   ٣٨، الفقرة A/CN.9/768القانون الموضوعي بذلك (الوثيقة 
ــام إدارأنَّ إلى  ــة       نظ ــد هوي ــل يمكــن أن يســمح بتحدي ــة للتحوي ــة القابل ة الســجلات الإلكتروني

الشــخص المســيطر علــى الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل للأغــراض الرقابيــة (علــى ســبيل   
المثال، لأغراض مكافحة غسل الأموال)، ولكن ليس لأغـراض القـانون التجـاري (علـى سـبيل      

  المثال، دعاوى الرجوع).
    

  ية إلى الأعمال التحضيريةإحالات مرجع    
 

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ١١، الفقرةA/CN.9/768 ؛٣٨، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٢٧، الفقرةA/CN.9/797 ؛٣٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛٣٧، الفقرة  
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A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛ ٤٢، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛٤٤، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.135؛٥٤فقرة ، ال  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٤١و ٤٠، الفقرتانA/CN.9/869 ٤٧-٤٥، الفقرات.      

    الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية  - باء  
    ملاحظات    

مـن القـرارات، ينقسـم القـانون النمـوذجي إلى أربعـة        باتخاذ الفريق العامـل مزيـداً   رهناً  -٥٩
؛ ٨-٦المتعلقـة بالمعـاملات الإلكترونيـة"، المـواد      ؛ "الأحكـام ٥-١أقسام ("عموميـات"، المـواد   

؛ "الاعتــراف عــبر الحــدود ١٩-٩"اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل"، المــواد 
  .)٢٠(المادة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل" 

 ٨إلى  ٦مـن  مشـاريع المـواد   اسـتبقاء  ر الفريق العامل في دورته الثامنـة والأربعـين   قرَّوقد   -٦٠
، A/CN.9/768الوثيقــــة  أيضــــاً؛ وانظــــر ٣٤، الفقــــرة A/CN.9/797مســــتقل (الوثيقــــة  قســــمفي 

). ولعل الفريـق العامـل يـود أن يعيـد النظـر في قـراره في ضـوء التقـدم المحـرز في إعـداد           ٤٠  الفقرة
للتحويـل   تتعلق باستخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة    ٨- ٦المواد أنَّ في القانون النموذجي، و

وليس بالمعاملات الإلكترونية. وفي هذا الصـدد، لعـل الفريـق العامـل يـود أن ينظـر فيمـا إذا كـان         
  قسم "عموميات" من القانون النموذجي في ضوء مضمونها.الفي  ٦ينبغي إدراج المادة 

    
  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

 
A/CN.9/768 ؛ ٤٤و ٤٠، الفقرتان  

A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٢٩و ٢٨، الفقرتانA/CN.9/797 ؛٣٤، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛ ٤٣، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛ ٤٥، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛ ٥٥، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ٤٢، الفقرة .      

    التعليقات    
النمـوذجي بشـأن قواعـد    ة إلى اشتراط قانوني وارد في أحكام القانون حالإ تنطوي أيُّ  -٦١

الاشــتراط التعــادل الــوظيفي علــى الإشــارة إلى العواقــب الــتي تترتــب علــى عــدم اســتيفاء ذلــك  
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ــانوني ــة         ؛القـ ــب (الوثيقـ ــك العواقـ ــراحة إلى تلـ ــارة صـ ــروري الإشـ ــن الضـ ــيس مـ ــن ثم فلـ ومـ
A/CN.9/834 ــارة   ). وبنــاء علــى ذلــك، لا تــرد في ٤٦و ٤٣، الفقرتــان القــانون النمــوذجي عب

  على عواقب" بعد عبارة "حيثما اشترط القانون". نص  "أو
    

    الاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ٦ المادة مشروع"      
لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسجل الإلكتروني القابل للتحويـل أو صـحته     -١"  

  أو وجوبية إنفاذه لغير ما سبب سوى شكله الإلكتروني.  
شــخص باســتخدام ســجل إلكتــروني قابــل  لــزم أيَّلــيس في هــذا القــانون مــا يُ  -٢"  

  للتحويل دون موافقته.  
يجــوز الاســتدلال علــى موافقــة الشــخص علــى اســتخدام الســجل الإلكتــروني    -٣"  

  القابل للتحويل من سلوك ذلك الشخص."  
    

    ملاحظات    
في دورتـه الثالثـة والخمسـين     القرار الذي اتخـذه الفريـق العامـل    ٦يجسد مشروع المادة   -٦٢

) بـإدراج الأحكـام المتعلقـة بالموافقـة في هـذه المـادة،       ٩٤و ٩٣، الفقرتان A/CN.9/869(الوثيقة 
  بعد أن كانت واردة في مادة منفصلة.  

    
    التعليقات    
    ١الفقرة     

سـائل  علـى المبـدأ العـام المتعلـق بعـدم التمييـز ضـد اسـتخدام الو         الـنصَّ  ١ر الفقـرة  كرِّتُ  -٦٣
مـن قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة         ٥الإلكترونية والوارد في المادة 

  من اتفاقية الخطابات الإلكترونية.   ٨من المادة  ١وفي الفقرة 
ومن خلال النص على أنه "لا يجوز إنكـار المفعـول القـانوني للسـجل الإلكتـروني القابـل         - ٦٤

 ١ية إنفاذه لغير ما سبب سوى شكله الإلكتـروني"، لا تعـدو الفقـرة    للتحويل أو صحته أو وجوب
الشكل الذي يعرض أو يحفظ به السجل الإلكتروني القابل للتحويـل لا يمكـن أن   أنَّ أن تشير إلى 

يســتخدم باعتبــاره الســبب الوحيــد لإنكــار المفعــول القــانوني لــذلك الســجل القابــل للتحويــل أو   
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أنـه لا ينبغـي أن يسـاء تفسـير هـذا الحكـم علـى أنـه يرسـي صـحة            صحته أو وجوبية إنفـاذه. بيـد  
  )١٢(.معلومات واردة فيه من الناحية القانونيةأيِّ سجل إلكتروني قابل للتحويل أو صحة 

    
    ٣و ٢الفقرتان     

  من اتفاقية الخطابات الإلكترونية. ٨من المادة  ٢من الفقرة  ٣و ٢لهمت الفقرتان استُ  -٦٥
ــرة    -٦٦ ــل    أنَّ  ٢وتوضــح الفق ــة للتحوي ــة القابل ــانوني بالســجلات الإلكتروني ــراف الق الاعت
اشتراط استخدامها أو قبولها. ومع ذلك، يمكـن للولايـات القضـائية المشـترعة أن     ضمنا يعني  لا

ا، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق     السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل إلزامي ـ    عمال تقرر فرض اسـت 
ض أنــواع المســتندات والصــكوك القابلــة للتحويــل، في ضــوء      ين وبعــعملبــبعض فئــات المســت  

  )١٣(.الأهداف السياساتية المنشودة
م فيهـا سـجل   سـتخدَ ا ينطبق على جميع الحالات التي يُعام اشتراطاًويعد اشتراط "الموافقة"   - ٦٧

 إلكتروني قابل للتحويل في إطار القانون النموذجي كمـا ينطبـق علـى جميـع الأطـراف المشـاركة في      
). ولـذا لا تـرد   ٥٧  ، الفقـرة A/CN.9/768دورة حياة السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل (الوثيقـة     

، A/CN.9/768في الأحكــام الأخــرى مــن القــانون النمــوذجي إشــارة صــريحة إلى الموافقــة (الوثيقــة     
  ).٤١، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.124الوثيقة  أيضاً، وانظر ٥٧الفقرة 
إبـداء الموافقـة علـى اسـتخدام السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل          ولا يلزم أن يكون  -٦٨

د. وفي حين يمكن أن يتحقق اليقين المطلق بالحصـول علـى موافقـة    شكل محدَّأيِّ صراحة أو في 
يكون الحصول علـى هـذه    صريحة قبل استخدام السجل الإلكتروني القابل للتحويل، فينبغي ألاَّ

ذلك من شأنه أن يشكل عقبة غير معقولة أمام اسـتخدام  أنَّ النظر إلى ا بالموافقة الصريحة إلزامي
  الوسائل الإلكترونية.  

ويمكن الاستدلال على الموافقة على استخدام السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل      -٦٩
استنادا إلى أدلة ظرفية، بما في ذلك سلوك الأطراف. وفي حين تتطلب بعض الـنظم المسـتخدمة   

السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، مثـل الـنظم القائمـة علـى مرفـق السـجل، قبـول         لإدارة
قواعــد النظــام، بمــا يشــمل الموافقــة علــى اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل أو  

                                                         
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، المذكرة الإيضاحية،  أيضاًانظر   )١٢(

 .١٢٩الفقرة 

لات) والسندات الإذنية الإلكترونية من قانون إصدار السفاتج (الكمبيا ٢- ٦انظر، على سبيل المثال، المادة   )١٣(
 ، بصيغته المعدلة) في جمهورية كوريا.٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٢المؤرخ  ٧١٩٧وتداولها (القانون 
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أخرى، مثل الـنظم القائمـة علـى الترميـز والـنظم القائمـة علـى         نظماً ا، فإنَّينطوي عليها ضمني
عـة، لا تتطلـب موافقـة مسـبقة علـى القواعـد التعاقديـة، ومـن ثم يمكـن الاسـتدلال           الموزَّالدفاتر 

على الموافقة من أدلة ظرفية مثل ممارسة السيطرة علـى السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو      
  الوفاء بالالتزام الوارد فيه.  

    
  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    

 
A/CN.9/WG.IV/WP.122؛ ٢٠و ١١لفقرتان ، اA/CN.9/768 ؛٥٨و ٥٧و ٣٩، الفقرات  

A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٤٤- ٤٠و ٣٠، الفقراتA/CN.9/797 ؛٦٣و ٦٢و ٣٥و ٣٤، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛ ٣٧، الفقرةA/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1 ؛ ٥، الفقرة  

A/CN.9/804 ؛١٧، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛ ٤٤، الفقرةWP.130/Add.1 ؛٧، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛ ٤٦، الفقرةWP.132/Add.1 ؛١١، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛ ٥٦، الفقرةWP.135/Add.1 ؛٧، الفقرة  

A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٤٣، الفقرةWP.137/Add.1 ؛ ٩، الفقرةA/CN.9/869 ؛٩٤و ٩٣، الفقرتان      
    الكتابة -٧ المادة مشروع"  
ــإنَّ  "حيثمــا اشــتر    ــة، ف ــدوين المعلومــات كتاب ــانون ت ــل   ط الق ــروني القاب الســجل الإلكت

علـى   للتحويل يستوفي هذا الشرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسـراً 
  ."نحو يتيح الرجوع إليها لاحقاً

    
    ملاحظات    

ينطبـق علـى   لعل الفريق العامل يود أن يؤكـد في مداولاتـه المقبلـة بشـأن إعـداد قـانون         -٧٠
في شـكل إلكتـروني ضـرورة تضـمين      السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل الـتي لا توجـد إلاَّ   

، وهـو تيسـر الوصـول    ٧الوارد في مشروع المـادة   هنفسالقانون المنظم لتلك السجلات الشرط 
  ).  ٤٢، الفقرة A/CN.9/768(الوثيقة  إلى المعلومات بما يتيح الرجوع إليها لاحقاً

قــد لا يكــون  ٧مشــروع المــادة أنَّ رئــي في دورة الفريــق العامــل التاســعة والأربعــين  و  -٧١
ــرد ضــمناً    نَّ ا لأضــروري ــة ي ــاء بشــرط وجــود معــادل وظيفــي للكتاب في تعريــف "الســجل   الوف

مــن الضــروري أنَّ كــر ا علــى ذلـك، ذُ . ورد٢الإلكتـروني القابــل للتحويــل" في مشـروع المــادة   
ــواردة    اط اشــتروجــود قاعــدة بشــأن   ــوظيفي الأخــرى ال ــة" في ضــوء قواعــد التعــادل ال "الكتاب
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). وفي ضوء تلك المناقشة، لعل الفريـق  ١٨، الفقرة A/CN.9/804مشاريع الأحكام (الوثيقة  في
الاشـتراطات  ، بتحديـد  ٩ومشـروع المـادة    ٧العامل يود أن يوضح العلاقة بين مشـروع المـادة   

ــوظيفي مــع    ــة للتحويــل فيمــا يخــص   اللازمــة لتحقيــق التعــادل ال المســتندات أو الصــكوك القابل
  المعلومات والسلامة.

    
    التعليقات    

ــادة    -٧٢ ــابي فيمــا يخــص المعلومــات      ٧ترســي الم ــوظيفي للشــكل الكت متطلبــات التعــادل ال
ــل أو المعلومــات المتصــلة بتلــك الســجلات       ــة للتحوي ــة القابل ــواردة في الســجلات الإلكتروني ال

مــن قــانون  ٦مــن المــادة  ١). وهــي مســتلهمة مــن الفقــرة  ٣٧الفقــرة  ،A/CN.9/797(الوثيقــة 
تشــير إلى مفهــوم   ٧المــادة أنَّ بيــد  )١٤(.الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة    

المعلومـات ذات الصـلة قـد لا تكـون كلـها بالضـرورة       نَّ من "الخطابـات"، لأ  "المعلومات" بدلاً
ــة    ــات (الوثيقـ ــلة في خطابـ ــرة A/CN.9/797مرسـ ــار لإدارة   ٣٧، الفقـ ــام المختـ ــب النظـ )، بحسـ

  السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.  
علــى وضــع قاعــدة التعــادل الــوظيفي لمفهــوم "الكتابــة" فيمــا يخــص    ٧وتقتصــر المــادة   -٧٣

ــة دور رئيســي في أداء       ــل فحســب. ولاســتخدام الكتاب ــة للتحوي ــة القابل الســجلات الإلكتروني
الــتي يمكــن أن تتخــذ أثنــاء دورة حيــاة الســجل الإلكتــروني القابــل         العديــد مــن الإجــراءات  

  ).  ٤٦، الفقرة A/CN.9/768للتحويل، مثل التظهير (الوثيقة 
بالمعـاملات الإلكترونيـة بشـأن    الخاص وتنطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون   - ٧٤

) علــى ٣٨، الفقــرة A/CN.9/797التعــادل الــوظيفي بــين الشــكلين الإلكتــروني والكتــابي (الوثيقــة  
جميع السجلات الإلكترونيـة غـير القابلـة للتحويـل. وفي حـال اشـتراع القـانون النمـوذجي بشـأن          
ــانون الأونســيترال         ــع اشــتراع ق ــده م ــق توحي ــل عــن طري ــة للتحوي ــة القابل الســجلات الإلكتروني

ائية المشـترعة أن تنظـر   النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية أو نص مماثل، فقد تـود الولايـة القض ـ  
في اعتماد حكم وحيـد بشـأن التعـادل الـوظيفي بـين الشـكلين الكتـابي والإلكتـروني ينطبـق علـى           

  جميع السجلات الإلكترونية سواء القابلة للتحويل أو غير القابلة للتحويل.
    

                                                         
للاطلاع على التعليقات على هذا الحكم، انظر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع   )١٤(

 .٥٠-٤٧دليل التشريع، الفقرات 
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  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية    
 

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ١٣و ١٢، الفقرتانA/CN.9/768 ؛٤٤-٤٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٣٣-٣١، الفقراتA/CN.9/797 ؛٣٩-٣٦، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛ ٣٩و ٣٨، الفقرتانA/CN.9/804 ؛١٩-١٨، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛٤٧-٤٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛٤٩-٤٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛٦٠-٥٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP. 137 ؛٤٧- ٤٤، الفقرات      

    التوقيع -٨ المادة مشروع"    
ســتوفى ذلــك الشــرط مــن جانــب "حيثمــا كــان القــانون يشــترط توقيــع شــخص مــا، يُ   

ــل إذا اســتُ    ــل للتحوي ــروني القاب ــة    الســجل الإلكت ــد هوي ــة لتحدي ــة موثوق خدمت طريق
  الواردة في السجل الإلكتروني."الشخص المعني ولتبيين نيته فيما يتعلق بالمعلومات 

    
    ملاحظات    

 ٨المقصـود مـن مشـروع المـادة     أنَّ اتفق الفريق العامل في دورته الثالثة والخمسين على   -٧٥
ــة للتحويـــل فحســـب، ولا ينطبـــق علـــى     ــة القابلـ هـــو أن ينطبـــق علـــى الســـجلات الإلكترونيـ

دم في سـياق السـجلات   تسـتخ  تالسجلات الإلكترونيـة الـتي ليسـت قابلـة للتحويـل وإن كان ـ     
). وفي ضـــوء هـــذا ٤٩و ٤٨، الفقرتـــان A/CN.9/869الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل (الوثيقـــة 

إلى  ٨الاستنتاج، لعل الفريـق العامـل يـود أن يواصـل النظـر في قـراره أن يشـير مشـروع المـادة          
للتحويـل"  المعلومات الـواردة في "السـجل الإلكتـروني" ولـيس إلى "السـجل الإلكتـروني القابـل        

ا بشـــأن التوقيـــع في القـــانون الموضـــوعي    عامـــ هـــذه المـــادة تتنـــاول اشـــتراطاً   أنَّ بـــالنظر إلى 
  ).٢٠، الفقرة A/CN.9/804  (الوثيقة

    
    التعليقات    

) ٢٠، الفقـرة  A/CN.9/804شروط المعادل الوظيفي "للتوقيع" (الوثيقـة   ٨ترسي المادة   -٧٦
وجـود توقيـع أو يـنص علـى عواقـب لعـدم وجـوده        عندما يشترط القـانون الموضـوعي صـراحة    

  ــمني ــع ضـ ــتراط التوقيـ ــة (أي اشـ ــرة A/CN.9/797ا) (الوثيقـ ــر ٤٦، الفقـ ــاً؛ وانظـ ــة  أيضـ الوثيقـ
A/CN.9/834 ٤٣، الفقرة.(  
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مــن قــانون  ٧مــن المــادة  ١مســتلهمة مــن الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن الفقــرة   ٨والمــادة   -٧٧
لكترونيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، وعلــى غــرار نــص   الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإ 

إلى "نيـة" الطـرف حـتى     ٨من اتفاقية الخطابات الإلكترونية، تشـير المـادة    ٩من المادة  ٣الفقرة 
تســتوعب بصــورة أفضــل مختلــف الوظــائف الــتي يمكــن الســعي إلى تحقيقهــا باســتخدام توقيــع     

في ضـوء معيـار الموثوقيـة العـام الـوارد       ٨إلكتروني. وتقيم موثوقية الطريقـة المـذكورة في المـادة    
  .  ١١في المادة 

ــل    ارتشــاوتهــدف الإشــارة إلى اســتيفاء    -٧٨ ــروني قاب ــع "مــن جانــب" ســجل إلكت ط التوقي
تنطبــق علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل       ٨المــادة  أنَّ بــتوضــيح الللتحويــل إلى 

لة للتحويـل ولكـن تـرتبط بطريقـة     على سائر السجلات الإلكترونية التي ليست قاب لافحسب، 
ــة    ــان A/CN.9/869أو أخـــرى بســـجل إلكتـــروني قابـــل للتحويـــل (الوثيقـ ). ٤٩و ٤٨، الفقرتـ

ــن ــادة   وم ــا يخــص الســجلات        ٨ثم، تضــع الم ــع" فيم ــوم "التوقي ــوظيفي لمفه ــادل ال ــدة التع قاع
  الإلكترونية القابلة للتحويل فحسب.  

رونيـة القابلـة للتحويـل، مثـل الـنظم الـتي       ويمكن في بعض نظـم إدارة السـجلات الإلكت    -٧٩
تســتند إلى الــدفاتر الموزعــة، أن تســتخدم أسمــاء مســتعارة بــدلا مــن الأسمــاء الحقيقيــة. وفي هــذه 

ط تحديــد هويــة الموقــع عــن طريــق ربــط الاســم المســتعار بالاســم    ارتشــاالحالــة، يمكــن الوفــاء ب 
  الحقيقي حسب الاقتضاء.

بالتوقيعــات الإلكترونيــة  الخــاصوص عليهــا في القــانون وتنطبــق القاعــدة العامــة المنص ــ  -٨٠
بشأن التعادل الوظيفي بين التوقيعات الإلكترونيـة والخطيـة علـى جميـع السـجلات الإلكترونيـة       
غير القابلة للتحويل. وفي حال اشتراع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة   

ــانو     ــده مــع اشــتراع ق ــق توحي ــل عــن طري ن الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التوقيعــات   للتحوي
الإلكترونية أو نص مماثل، فقد تود الولاية القضائية المشترعة أن تنظـر في اعتمـاد حكـم وحيـد     
ــع الســجلات        ــق علــى جمي ــة ينطب ــة والخطي ــوظيفي بــين التوقيعــات الإلكتروني بشــأن التعــادل ال

  ل.الإلكترونية سواء القابلة للتحويل أو غير القابلة للتحوي
    

    مفهوم "الأصل"    
    التعليقات    

لنصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لا يتضمن القـانون   خلافاً  -٨١
ــورقي (الوثيقــة      ــوظيفي لمفهــوم "الأصــل" ال ، A/CN.9/804النمــوذجي قاعــدة بشــأن المعــادل ال

من قانون الأونسيترال النمـوذجي   ٨المادة أنَّ ). وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ٤٠الفقرة 



 

V.16-05194 25 
 

A/CN.9/WG.IV/WP.139

المقصـــود مـــن أنَّ بشـــأن التجـــارة الإلكترونيـــة تشـــير إلى مفهـــوم ثابـــت "للأصـــل"، في حـــين   
مفهـوم "الأصـل"    السجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل، بطبيعتـها، أن تتـداول. ومـن ثم فـإنَّ      

لف عـن المفهـوم المعتمـد    في سياق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل يخت(النسخة الأصلية) 
). وبنــاء علــى ذلــك، يشــير ٤٧، الفقــرة A/CN.9/797في ســائر نصــوص الأونســيترال (الوثيقــة 

القانون النموذجي إلى سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويـل باعتبارهـا أحـد الاشـتراطات     
بلــة للتحويــل الــتي يــتعين الوفــاء بهــا لتحقيــق التعــادل الــوظيفي مــع المســتندات أو الصــكوك القا 

، A/CN.9/WG.IV/WP.139/Add.1) (انظــر الوثيقــة ٩مــن المــادة ‘ ٣‘ (ب) ١(الفقــرة الفرعيــة 
  ).  ٢٤الفقرة 
وعلى هـذا الأسـاس، وفي حـين يتسـم مفهـوم "أصـل" المسـتندات أو الصـكوك القابلـة            -٨٢

للتحويــل بأهميــة خاصــة في منــع تعــدد المطالبــات، يحقــق القــانون النمــوذجي ذلــك الهــدف           
ستخدام مفهومي "التفرد" و"السيطرة" اللذين يتيحان تحديـد كـل مـن هويـة الشـخص الـذي       با

  يحق له الأداء وماهية الشيء موضوع السيطرة.  
    

  إحالات مرجعية إلى الأعمال التحضيرية
 

A/CN.9/WG.IV/WP.122 ؛ ١٣و ١٢، الفقرتانA/CN.9/768 ؛٤٣و ٤١، الفقرتان  
A/CN.9/WG.IV/WP.124 ؛ ٣٤-٣١، الفقراتA/CN.9/797 ؛٤٧-٤٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.128 ؛ ٤١و ٤٠، الفقرتانA/CN.9/804 ؛٢٠، الفقرة  
A/CN.9/WG.IV/WP.130 ؛٥٣-٤٨، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.132 ؛ ٥٥-٥٠، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.135 ؛ ٦٧-٦١، الفقرات  
A/CN.9/WG.IV/WP.137 ؛ ٥١-٤٨، الفقراتA/CN.9/869٤٩و ٤٨رتان ، الفق.  

  


